
وثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوريوثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوري  
و قانون مناهضة العنف الأسري المتطلع إليه والمتوافق معو قانون مناهضة العنف الأسري المتطلع إليه والمتوافق مع

 الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان



 

خرجــت هــذه الوثيقــة عــن ثــاث ورشــات عمــل نظمهــا وأعدهــا اللوبــي النســوي الســوري  

خــال شــهري تشــرين الثانــي وكانــون الأول من عــام ٢٠٢٢، وشــاركت فيهــا منظمات نســوية 

ومنظمــات مجتمــع مدنــي وشــخصيات مســتقلة ســورية مــن داخــل وخــارج ســوريا. تــم إعداد 

هــذه الوثيقــة بنــاء علــى مخرجــات الورشــات ومســاهمات كل مــن شــارك بهــا والاســتئناس 

بالشــرعة الدوليــة لحقــوق الانســان و بعــض قوانيــن الأســرة المدنيــة فــي العالــم.

ــة فــي قانــون  قدمــت مــن خــال هــذه الورشــات عــروض قانونيــة حــول القوانيــن التمييزي

ــة  ــة بالإضاف ــه العملي ــريعي وتطبيقات ــص التش ــث الن ــن حي ــوري م ــخصية الس ــوال الش الأح

لأثرهــا علــى أرض الواقــع. قدمتهــا الخبيرتــان القانونيتــان الأســتاذة رولا بغــدادي والاســتاذة 

ــه ورد زرّاع. ــام ب ــات ق ــاج البصري ــب و إنت ــم الكتي ره��ادة عب��دوش .  تصمي

يجوز استخدام محتويات هذا التقر ير ونسخها لأغراض غير تجار ية، على أن تتم الإشارة إلى المصدر .

 

وثيقة مبادئ قانون الأسرة المدني السوري 
و قانون مناهضة العنف الأسري المتطلع إليه والمتوافق مع 

الاتفاقيات الدولية وشرعة حقوق الإنسان

من منشورات اللوبي النسوي السوري

  www.syrianfeminstlobby.org             2022 .جميع الحقوق محفوظة

هذا التقر ير بدعم من:

المبادرة النسوية الأورومتوسطية
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المقدمة

ــاب  ــع، وغي ــن والمجتم ــي القواني ــف ف ــز والعن ــن التميي ــوريا م ــي س ــاء ف ــي النس تعان
ــنّ. ــي تحميه ــن الت القواني

لا توجــد إحصائيــات حديثــة ودقيقــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا عــن العنــف ضــد المــرأة فــي 

ســوريا، لكــن يبــدو أن هــذا العنــف بتزايــد مســتمر، خاصــةّ مــع النــزاع المســلح ومــا تبعهــا 

ــة وسياســية وأمنيــة واجتماعيــة وهــو مــا أدى كنتيجــة إلــى تفاقــم  مــن عوامــل اقتصادي

ظاهــرة العنــف الموجــودة أساســاّ بســبب طبيعــة المجتمــع الذكــوري والقوانيــن التمييزيــة 

وظه�ـور أشكـال جدي�ـدة من�ـه يفرزه�ـا الن�ـزاع المس�ـلح.

ناضلــت الناشــطات الســوريات خــال العقــود الماضيــة مــن أجــل القضــاء علــى كافــة أشــال 

التمييــز، ومــن أجــل الوصــول لقانــون أســرة مدنــي يتوافــق مــع الشــرعة الدوليــة لحقــوق 

الانســان، بحيــث تتحقــق المســاواة علــى أســاس المواطنــة لــل الســوريين والســوريات دون 

ــز. أي تميي

 إن أي فعــل عنيــف تدفــع إليــه عصبيــة الجنــس ويترتــب عليــه، أو يرجــح أن يترتــب عليــه، أذى 

ــك  ــي ذل ــا ف ــية بم ــية أو النفس ــمانية أو الجنس ــة الجس ــن الناحي ــواء م ــرأة، س ــاة للم أو معان

التهديــد بأفعــال مــن هــذا القبيــل أو القســر أو الحرمــان التعســفي مــن التعليــم والرعايــة 

الصحيــة و مــن الحريــة، ســواء حــدث ذلــك فــي الحيــاة العامــة أو الخاصــة هــو »عنــف ضــد 

المــرأة » ويحتــاج إلــى تشــريع خــاص لشــموليته.

وبما أن القانون يجب أن يكون رافعة للمجتمع وأن يحمي الحقوق الأساسية للإنسان

ــروري   ــن الض ــد كان م ــان، فق ــوق الإنس ــة لحق ــرعة الدولي ــق الش ــاء وف ــوق النس ــا حق ومنه

ــون  ــا قان ــة ومنه ــة والاقتصادي ــاة الاجتماعي ــي الحي ــر ف ــي تؤثّ ــن الت ــر بالقواني ــادة النظ إع

الأحــوال الشــخصية للطوائــف الدينيــة لجميــع الســوريين/ات ليســتبدلها بقانــون واحــد مدني 
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يسمى قانون الأسرة.

ظهرت أهمية هذا المطلب خلال سنوات النزاع المسلّح في سورية، والتي كشفت مدى 

ضعف القانون الحالي في حماية النساء والأطفال، والذي تجلى من خلال القرارات المتخبطة 

وغير المجدية في تنظيم شؤون الأسر من خلال القاضي الشرعي، خاصة فيما يتعلق بالولاية 

والوصاية والحضانة والسفر خارج الحدود، والأطفال المتروكين والأطفال عديمي النسب 

والمكتومين، وازدياد حالات قتل النساء في سياق العنف الأسري.
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الباب التمهيدي

لا يوجد قانون واحد يلجأ إليه المواطنين/ات باختلاف مذاهبهم ومعتقداتهم، بل قوانين 
متعددة تختلف باختلاف الدين أو المذهب، وتتلاقى ببعض القوانين التي أظهرت ضعفها 

وهشاشتها أمام المتغيرات العالمية وفي الواقع السوري.

وحيث أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به منذ عام 1953 والمبني بأساسه على مجلة 

الأحكام العدلية ل قدري باشا وعلى أحكام الفقه الحنفي تناقض دستورية القوانين التي 

تساوي بين المواطنين/ات باختلاف جنسهم ومعتقدهم الديني، والشرعة الدولية لحقوق 

الإنسان والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها سورية، ومنها إزالة جميع أشكال التمييز ضد 

المرأة واتفاقية حقوق الطفل، فقد توجّب الغاء النصوص القانونية التمييزية وإعادة صياغة 

قوانين خاصّة مدنية تستند على المبادئ الأساسية التالية:

	1 إعطاء الحق في الولاية والوصاية والقوامة لكلا الزوجين بعدما كانت الأولوية للأب، و -

لذكور العائلة حسب الأصول والفروع.

2  يحق للمرأة ممارسة أي مهنة ضمن القانون دون الحاجة لموافقة الزوج وإلغاء 	-

مفهوم المرأة الناشز من القانون السوري.

	3 المناصفة في اقتسام الأموال المكتسبة إثر الزواج بين الشريكين.-

	4 رفع سن الزواج إلى 18 سنة وتوحيده بالنسبة لكلا الجنسين دون اي سلطة تقديرية -

للقاضي.

	5 المساواة في الحقوق والواجبات بين الشريكين في العلاقة الزوجية وبعد انفصام -

عراها بغض النظر عن الجنس والدين.

	6 عدم التمييز بالإرث بحسب الجنس أو الدين.-
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7  اعتبار أي شكل من أشكال العنف في إطار الأسرة عنف أسري يتوجب تجريمه 	-

ويستوجب العقوبة وتوفير الحماية للضحايا، وأنواعه هي اللفظي والجسدي 

والجنسي والنفسي والاقتصادي والحرمان والقسر وما يترتب عليها من آثار.

	8 لا يعتبر الزواج خارج المحكمة زواجاً نظامياً معترفاً به في الدولة ولا يترتب عليه أي آثار -

إن لم يتم تسجيله في المحكمة خلال فترة قصيرة يحددها القانون ووفق الشروط 

القانونية ويعاقب المخالف في حال عدم اتباع الشروط القانونية فيما يتعلق بالعمر 

والرضا بين الزوجين.

	9 من حق الزوجين عقد قرانهما وفق المراسم الدينية والثقافية المرغوب بها على -

ألا تتناقض مع قانون الأسرة، )من حيث تعدد الزوجات، أو تزويج القصّر والقاصرات( 

ويعتبر عقد الزواج المدني في المحكمة هو الوثيقة الأساسية والوحيدة التي ترتب 

آثار قانونية ويعتد بها لدى الدولة.
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مبادئ عامة

	1 فصل الدين عن الدولة، وتكريس المواطنة المتساوية كأساس دستوري للعلاقة بين .

الأفراد والدولة. 

	2 الإعلاء من قيمة الفرد واعتبار المرأة فرد كامل الحقوق بضمانة دستورية وضمان .

حريات الأفراد وحقوقهم المنصوص عليها بالشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 

	3 إلزام الدولة بنشر التوعية بحقوق المرأة وكسر الصور النمطية عن التمايز بين .

الجنسين والعنف الأسري والجنسي وتزويج القاصرات والتمييز القائم على الجندر.  

	4 تكريس التوعية بحقوق الإنسان والمرأة واللاعنف كهدف تعليمي ثابت في جميع .

المراحل الدراسية. 

	5 الزامية التعليم حتى التعليم الثانوي، ووضع عقوبات جزائية تتضمن الحبس والغرامة .

على الأهالي المخالفين. 

	6 تكريس مجانية التعليم وحمايتها، ورفع مستوى التعليم العام، و ضمان المساعدة .

غير المباشرة للأسر الهشة اقتصادياً في جميع مستلزمات التعليم. 

	7 إلغاء جميع أشكال التمييز القائم على الجندر وتكريس مبدأ المواطنة دون أي تمييز .

على أي أساس في القوانين السورية بما فيها الدستور. 

	8 تشريع قانون للجمعيات يقوم على احترام استقلالها ودعمها، ويضمن حرية .

مساحات العمل المدني.

	9 مسؤولية الدولة في حماية الأطفال والطفلات من العنف الأسري وتأمين رعاية .

مناسبة لهم.
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الزواج والطلاق
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ــون  ــي القان ــود ف ــف العق ــق تعري ــزواج وف ــد ال ــف عق ــى تعري ــور عل ــذا المح ــز ه يرك
ــان. ــوق الإنس ــة لحق ــرعة الدولي ــق الش ــوري، ووف ــي الس المدن

وتحديدــ أس��باب الطل�اق وآث��اره وفقــ اتفاقي��ة القضــاء عل��ى كاف��ة أشــال التمييــز ضــد المرأة 

والتــي تنــص علــى الحقــوق المتســاوية للطرفيــن فــي الــزواج والطلاق.

مبادئ في الزواج وأحكامه:

	1 للرجــل والمــرأة، متــى أدركا ســن الرشــد، وهــو ثمانيــة عشــر عاماً، حــق الزواج وتأســيس -

أســرة، دون أي قيــد بســبب العــرق أو الجنســية أو الديــن. وتســاويهما فــي الحقــوق 

عن��د عق��د الـز�واج وخــال قيامــه ولــدى انحلالــه.

	2 لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين المزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.-

	3 يخضع عقد الزواج لقانون الأسرة. -

	4 ينعقــد الــزواج أمــام الجهــات القانونيــة المدنيــة المفوضــة وفــق القانــون بالإيجــاب -

والقبــول مــن كلا الخطيبيــن بحضــور شــهود بالغيــن ســن الرشــد بغــض النظــر عــن 

ــهود. ــن الش ــس أو دي جن

	5 عقــد الــزواج المدنــي هــو الوحيــد المعتــرف بــه فــي الدولــة وعلــى أثــره يتم تســجيل -

الــزواج واســتخراج دفتــر العائلــة، ويحــق للشــريكين أن يقومــا بمراســيم الــزواج الديني 

	6 في حال الرغبة وفقاً لمعتقداتهم وثقافتهم.-

	7 يخض��ع جمي��ع المواطني�ـن والمواطنــات لقانــون زواج مدنــي موحــد بغــض النظــر عــن -

دينهــم وأثنيتهــم.

	8 ــزواج مــرة أخــرى تقديــم وثيقــة - ــد ال يحظــر تعــدد الزوجــات، لذلــك علــى كل مــن يري

ــال. ــق ح ــهادة مطل ــابق/ة، وش ــزوج/ة الس ــاة ال ــهادة وف ــه أو ش ــت طلاق تثب

	9 الوصايــة القانونيــة هــي فقــط علــى الأطفــال، ويجــب ألا يتــم التمييــز علــى أســاس -

الجنــس لتحديــد الوصايــة، بــل علــى أهليــة الوصــي/ة وصلاحيته/هــا النفســية 
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-	10 والاجتماعيــة والقانونيــة والماليــة، ومصلحــة الطفــل الفضلــى وفــق اتفاقيــة حقــوق 

الطفــل.

مبادئ في الطلاق وأحكامه:

	1 حق الطلاق:-

الطــاق هــو حــق لــلا الزوجيــن ويمكــن إتمامــه بالتراضــي أو عبــر المحكمــة. بمــا يترتــب عليــه 

مــن قســمة الأمــوال المشــتركة بيــن الزوجييــن بعــد الــزواج. وذلــك وفــق القانــون، أو اتفــاق 

مســبق مكتــوب.
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الحضانة والنفقة وقسمة الأموال المشتركة
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الحضانة
 

ينظــم القانــون حضانــة الأطفــال بمــا يضمــن مصلحــة الطفــل الفضلــى، حســب تقديــر 
المحكمــة للأفضــل برعايــة الطفــل، بمــا يتناســب مــع اتفاقيــة حقــوق الطفــل التــي صادقــت 

عليهــا ســورية

الأحكام العامة للحضانة في حالة الزواج:

	1 متولــي الرعايــة )الأم/الأب/ أي شــخص تحــدده المحكمــة أو الجهــات المختصــة لتقديــم -

ــب  ــه/ا واج �ـل وعلي �ـمي للطف �ـم الرس ــن التعلي ـول/ة ع �ـي المسؤـ �ـة( هو/ه الرعاي

التمثيــل القانونــي حتــى يبلــغ ســن الرشــد، بعــد هــذا الســن ســيمثل البالــغ نفســه 

ــل. ــن الأه ــل م دون تدخ

	2 �ـئتهم - ــاويان ف��ي الحق��وق والواجب��ات يتقاس��مان رعاي��ة الأبن��اء وتنش الزوج��ان متس

�ـل. ــوق الطف �ـة حق �ـع اتفاقي �ـب م �ـا يتناس �ـم وتعليمه��م، بم وتربيته

في حالة الطلاق:

      يتمتــع كل مــن الأب والأم بحقــوق متســاوية فيمــا يخــص التقــدم بطلــب الحصــول على 	-1

حضانــة أطفالهــم، ويقــرر القاضــي فــي هــذا الشــأن حســب المصلحــة الفضلــى للطفل، 

بمــا فيهــا الحضانــة التشــاركية، ونســبتها لــل مــن الأم والأب او لأحدهمــا، حتــى لو كان 

     لدى الوالدين اتفاق مسبق. هذا ما يؤكد ارتباط الحضانة بالنظام العام.-2	

ــام 	-3 ــوب أم ــاق مكت ــق اتف ــل وف ــارة الطف ــي زي ــن ف ــر الحاض ــد غي ــق الوال ــر ح      يقتص

ــن  ــن الوالدي ــل م ــه. و ل ــال ل ــد الامتث ــى الوال ــاق. وعل ــرار الط ــع ق ــد توقي ــة عن المحكم

          الحق في طلب زيارة الطفل.

	4 يمنح حق الزيارة بالأساس للوالد غير الحاضن وللجد والجدة والأقارب، ممن -
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	5 تســمح بهــم المحكمــة وفــق رغبــة الطفــل ومصلحتــه، والأولويــة فــي قــرار المحكمــة -

بــأن يتمتــع الطفــل بنمــو ســليم، وألا يتأثــر تعليمــه، وإذا مــا تســببت هــذه الزيــارة بضــرر 

للطفــل، يتــم إلغاؤهــا مــن قبــل المحكمــة.

     تبــت المحكمــة تلقائيــا فــي مســألة الحضانــة. وتعتبــر الحضانــة كاملــة أو نســبية ضمن -6	

الخيــارات المتاحــة فــي حالــة الطــاق مــع وضــع مصلحــة الطفــل كأولويــة، آخذيــن بعيــن 

ــار تقييــم مختصيــن/ات فــي الوضــع الاجتماعــي، الاقتصــادي، النفســي، الصحــي  الاعتب

لــلا الطرفيــن و إذا رغــب الــزوج الحاضــن فــي الانتقــال إلــى بلــد آخــر، فيجــب عليــه إبــاغ 

المحكمــة بذلــك، لأنهــا هــي المســؤولة عــن تنظيــم حقــوق الزيــارة للوالــد غيــر الحاضن. 

تحتفــظ/ي الحاضــن/ة بمنــزل الزوجيــة بعــد الطــاق لتأميــن الاســتقرار النفســي للأطفــال.

النفقة

نفقة أحد الزوجين

	1 تلتــزم الدولــة بإحــداث صنــدوق للنفقــة فــي حــال الطــاق كــي لا يتحكــم أحــد الزوجين -

بالآخر.

	2 يجب أن يكون الزوج الذي يطالب بالنفقة في حاجة مالية نتيجة الطلاق. -

	3 تقديــر النفقــة المــراد فرضهــا: يجــب أن يكــون مقــدار النفقــة متناســباً مــع القــدرات -

الماليــة للطــرف الأخــر، وإذا لــم يكــن الطــرف المطالــب بالنفقــة قــادراً علــى الدفــع

	4 تتم تغطية النفقة من صندوق النفقة الخاص بالدولة.-

	5 يتم تحويل الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل نفقاتهم الضرورية،-

شروط منح النفقة لأحد الزوجين:

• لا يتم الحكم بالنفقة إلا بناء على طلب أحد الزوجين. 	

• تمنح النفقة للطرف المتضرر. 	
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عل��ى س��بيل المث��ال: الغ��ذاء، الملب��س، التكالي��ف الطبي��ة والتنق��ل، ولا يس��تطيع الط��رف الآخر 

تأمينه��ا، إل��ى صنــدوق النفق��ة الخ�ـاص بمحكمة الأس�ـرة.

نفقة الأطفال:

	1 يلتزم كلا الوالدين أو مقدمي الرعاية بنفقة الطفل.-

	2 ــة، علــى ألا تقــل - ــر النفقــة الواجبــة للطفــل بحســب وضــع الأهــل المادي يتــم تقدي

قيمتهــا عــن مقــدار احتيــاج الطفــل، بصــورة تمنحــه الحيــاة الكريمــة.

	3 يلتــزم صنــدوق النفقــة بــأن يكــون الوســيط بيــن الوالديــن والأطفــال بحيث يســتطيع -

الحاضــن الإنفــاق علــى المحضــون دون متابعــة شــخصية منه.

	4 يلتــزم صنــدوق النفقــة بــأن يؤمــن للطفــل النفقــة التــي يحتاجهــا فــي حــال فقــر -

الأب والأم.

قسمة الأموال المشتركة

 شروط المشاركة في الأموال المكتسبة بعد الزواج:

ــص  ــي تخ ــتركة الت ــوال المش ــتغلال الأم ــة إدارة واس ــرة كيفي ــون الأس ــدد قان ــب أن يح يج

لـاق. �ـد الط �ـامها عن �ـة اقتس �ـك كيفي �ـن، وكذل الزوجي

ــن  ــر الزوجي ــم يخت ــال ل ــي ح ــبة، ف ــوال المكتس ــي الأم ــاركة ف ــام المش ــاً نظ ــق تلقائي ويطبّ

ــبة. ــوال المكتس ــي الأم ــل ف ــام الفص نظ

يضــم نظــام المشــاركة الأمــوال المكتســبة أثنــاء الــزواج، ماعــدا الممتلــات الشــخصية لــلا 

الطرفيــن.

وتعد أموالا مكتسبة أثناء فترة الزواج الأموال المنشأة وتوابعها.

ــن  ــاة م ــق والحي ــد الحري ــن ض ــير أو التأمي ــل أو الس ــوادث العم ــن ح ــات ع ــتثنى التعويض تس

ــتركة. ــمة المش القس
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تعتبر الأموال التي لا يمكن إثبات ملكيتها من كلا الطرفين ملكًا مشتركًا.

	

إنهاء نظام الملكية المشتركة:

ينتهي نظام الملكية المشتركة بوفاة أحد الزوجين أو بقبول نظام ملكية آخر. 

�ـبب  ـواج بس �ـاء الزـ ــررت المحكم��ة إنه �ـال ق ـركة ف��ي ح �ـام الملكي��ة المشتـ كم��ا ينته��ي نظ

�ـبة. ــوال المكتس �ـام الفص��ل بي��ن الأم �ـول إل��ى نظ لـاق أو التح لـان أو الط البط

 يقصد بالممتلكات الشخصية:

جميع الممتلكات التي حصل عليها أحد الزوجين قبل الزواج.

	 الهدايا التي تلقاها أحد الزوجين قبل أو أثناء الزواج.

	 الميراث أو الهبات المحصل عليها قبل الزواج أو أثناءه.
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المبادئ الأساسية
 في البنوة، النسب، والتبني
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البنوة والنسب

إثبات النسب أو نفيه: يثبت نسب الطفل إذا ولد خلال الزواج، أو ضمن 300 يوم بعد الطلاق 
أو عبر تحليل DNA، في حال الشك في نسبه.

كما تعتمد نتائج الكشف الطبي الموثق لتحديد وجود حمل أو عدمه عند المرأة المطلقة أو 

زوجة المتوفى.

التبني

	1 يجب أن يتاح حق التبني لجميع الأسر السورية والأفراد الذين تتوافر لديهم شروط التبني .

بغض النظر عن الدين والطائفة، وأن يتم تشكيل هيئة اجتماعية تتضمّن اختصاصيات/

ين نفسيات/ين واجتماعيات/ين، لحماية الأطفال ودراسة وضع الأسر الحاضنة والافراد 

المتقدمين بطلب التبني، من الناحية الاقتصادية النفسية الاجتماعية، وللبتّ في طلبات 

التبني مع ضمان حق الطفل في معرفة نسبه.

	2 تعديل قانون الأحوال المدنية وحظر تسجيل أي مولود تحت اسم لقيط..

	3 إنشاء الدولة لصندوق ضمان وكفالة لرعاية الأطفال ودعمهم اقتصاديا وضمان عدم .

عوزهم.

	4 إنشاء شرطة مجتمعية مدربة ومؤهلة وملزمة بتنفيذ القرارات المتعلقة بشؤون الأسرة..

	5 تفعيل رقابة القضاء على العملية التشريعية والسماح للأفراد والمنظمات المدنية المختصة .

الطعن في دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية العليا

	6 تعميم المنظور الجندري في الأجهزة التشريعية والتنفيذية وتفعيل مشاركة ودور النساء. .
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مبادئ الحقوق الاقتصادية للمرأة ضمن قانون 
الأسرة

أهم المبادئ التي يجب أن تتوفر لصياغة قانون أسرة يضمن حقوق النساء الاقتصادية:

	1 المواطنة والمساواة وفصل الدين عن الدولة..

	2 التوقيــع علــى المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة التــي تنــص علــى حقــوق النســاء مــن .

دون أي تحف�ـظ.

	3 أن تكون المبادئ متوافقة مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان..

	4 مفهــوم التشــاركية فــي حــال طــرح قانــون أســرة مدنــي، وذكــر مثــال التشــاركية جميــع .

القــرارات المتعلقــة بالأســرة و فــي الملكيــة ونفقــة الأطفــال.

	5 ــة، . ــاواة الجندري ــن المس ــن تضم ــتبدالها بقواني ــة واس ــن التمييزي ــاء القواني ــة إلغ أهمي

�ـة. �ـوى قانوني �ـز بدع �ـم التميي �ـة تجري �ـة عملي وحماي

	6 ضــرورة وجــود آليــة رصــد ومتابعــة ومســاءلة فــي تنفيــذ القوانيــن، لأن تغييــر القوانيــن .

لوحــده لا يكفــي ويجــب أن نتأكــد مــن تطبيــق هــذه القوانيــن وتجريــم مــن يخالفهــا.

	7 إقرار الزواج المدني ومنع تعدد الزوجات وإعطاء المرأة حق منح جنسيتها لأطفالها .

شروط التبني:

	1 يسمح بالتبني المشترك فقط للأزواج والأفراد الذين كان سنهم يتجاوز 30 سنة وبعد دراسة ملائمة .

البيئة التي ستوفرها الاسرة من ناحية اجتماعية ونفسية واقتصادية وصحية من لجان متخصصة.

	2 لا يتم إقرار التبني إلا بحكم قضائي من قبل محكمة مكان إقامة المتبني أو في حالة التبني المشترك .

محكمة مكان إقامة أحد الزوجين.

	3 يتمتع الطفل المتبنى بجميع الحقوق المقررة للأبناء بالولادة..

	4 التبني يتوجب المتابعة من قبل وزارتي الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل، من خلال محكمة الأسرة..
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وزوجها.

8  الحقوق الاقتصادية والمساواة في الأجور وتقسيم الميراث وفق قانون مدني.	.

	9 ــل دون . ــرص العم ــادي، وف ــن الاقتص ــاء، والتمكي ــات والنس ــم للفتي ــق التعلي ــان ح ضم

تمييــز.

.	10 توزيع الإرث دون تمييز بسبب الجنس أو الدين.

.	11 تجريــم حرمــان الفتيــات والنســاء مــن التعليــم، والتــزام الدولــة بتحقيــق ذلــك، وتوفيــر 

كل الفــرص المناســبة للفتيــات والنســاء لاختيــار التعليــم المناســب لهــن، والعمــل الــذي 

يــردن التخصــص بــه. 

.	12 ــق كل  ــا وف ــز بينه ــه، والتميي ــف أنواع ــه، وتوصي ــي، وتجريم ــرش الجنس ــف التح تعري

ســياق ممكــن أن تحــدث بــه مثــل )التحــرش فــي مــان التعلــم، فــي العمــل، فــي الشــارع 

وفــي كل مــان(. 

.	13 تدخــل الدولــة المباشــر فــي ســوق العمــل، والتزامهــا بمنــع كل أشــال التمييــز علــى 

أســاس الجنــدر، وتوفيــر قواعــد تشــريعية مناســبة تســاهم فــي دعــم النســاء بمواجهــة 

الص��ورة النمطي��ة ف��ي كل مواق��ع العم��ل ومراكزهــا، وتجري��م أرب�ـاب العم��ل ف��ي القط�ـاع 

الخــاص الذي�ـن لا يطبقــون نصــوص القانــون الضامن�ـة لحقــوق العاملي�ـن لديه�ـم.

المبادئ الأساسية لقانون العنف الاسري
المبادئ الأساسية التي يجب أن يبنى عليها ويتضمنها ويضمنها قانون العنف الأسري:

اولًا: على الصعيد الدستوري

- يجب أن يتبنى الدستور الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأن يؤكد على المواطنة 	

والمساواة ومنع التمييز كمبادئ أساسية تقوم عليها القوانين كافة، وعلى تجريم 

العنف القائم على النوع الاجتماعي، وضمان حق المواطنين/ات والمؤسسات المدنية في 

الوصول الى المحكمة الدستورية لإلغاء القوانين التمييزية، والقوانين التي تنال من 
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          حقوق المواطنين/ات، سواء على صعيد التشريع أو التطبيق او التنفيذ.

- ضمان استقلال السلطة القضائية، وإنشاء محاكم اسرة مختصة، وأقسام شرطة 	

متخصصة في استقبال ضحايا العنف الأسري والجنسي. 

- فصل الدين عن الدولة، وتكريس المواطنة المتساوية كأساس دستوري للعلاقة بين 	

الأفراد والدولة. 

- الإعلاء من قيمة الفرد واعتبار المرأة فرد كامل الحقوق، بضمانة دستورية، وضمان حريات 	

الأفراد وحقوقهم المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. 

ثانياً: على الصعيد القانوني والحماية

	1 أن يكون القانون مبنيّاً على المساواة والعدالة، وتجريم وإلغاء كل أشكال التمييز على .

أساس الجندر ضمن الأسرة. 

	2 أن يعرف العنف الأسري بعبارات صريحة وواضحة، ويجرم في ضوء الشرعة الدولية لحقوق .

الإنسان، وأن تعتبر جريمة العنف الأسري جريمة مستمرة لا تسقط بالتقادم. 

	3 تمييز نوع العنف )لفظي – جسدي – جنسي( وتحديد العقوبات المختلفة لكل نوع..

	4 تمييز العنف الذي تتعرض له المرأة عن الذي يتعرض له الأطفال وكبار السن وذوي .

الإعاقة على أن يشمل القانون كل هذه الفئات وربط تشديد العقوبات بدرجة القرابة 

)تشديدها على الأقرب( وأن تكون عقوبات رادعة. 

5  أن يتضمن آليات حماية فعالة، مثل أوامر الحماية لمنع المعتدي من الاقتراب من الضحية، 	.

إلى حين يبت القضاء بالاعتداء.

	6 أن يتضمن القانون عقوبات تتضمن تعويضات مالية عن الضرر النفسي والجسدي الناتج .

عن العنف، واعتبار التعويض المادي دين ممتاز لمن تتعرض للعنف. 

	7 النص على سرية بيانات المبلّغ/ة سواء أكانت الضحية أم شخص آخر. .

	8 عدم ربط الشرط المكاني بقانونية/صلاحية التبليغ. .
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9  تقصير المهل القانونية واعتبار قضايا محاكم الأسرة قضاءً مستعجلًا  دائماً، والبت بها 	.

           بسرعة. 

   ضرورة وجود جهة/مديرية مختصة بحماية الأسرة، واضحة المسؤوليات، والصلاحيات 10	.

والاختصاصات. 

  ضرورة تأهيل أجهزة أمنية وقضائية نسائية مدربة على التعامل مع ضحايا العنف. 11	.

  ضرورة إحداث لجنة عليا للرقابة، تشمل ممثلين عن وزارات العدل – التربية – الصحة 12	.

– الشؤون الاجتماعية، وعن منظمات حقوق الإنسان وحقوق المرأة ومنظمات العمل 

المدني. 

  إحداث مراكز استماع وتوجيه للمرأة المعنفة معتمدة ومؤهلة. 13	.

  النص على حق المرأة بالبقاء في المنزل وإبعاد المعتدي، وفي حال انعدام إمكانية 14	.

ذلك تتكفل الدولة بتأمين سكن مناسب للمرأة وأطفالها، وأي أحد من أقربائها الذين 

تعولهم وتعتني بهم. 

  رفع السرية عن جلسات محاكم الأسرة في حال طلبت الضحية ذلك.  15	.

  تلتزم الدولة بتوفير الخدمات القانونية بشكل مجاني، وتلتزم نقابة المحامين بتأدية 16	.

دور اجتماعي تطوعي في دعم النساء المعنفات سواء على صعيد المشورة القانونية أو 

الترافع أمام المحاكم أو نشر التوعية بحقوق المرأة ومناهضة العنف ضد النساء.

ثالثاً – دور الحماية والإيواء: 

1  إحداث مراكز حماية تكون لإقامة الضحايا المؤقتة، على أن توفر الدولة حلول أكثر 	.

استدامة وأكثر ملائمة لحياة المرأة فيما بعد. 

	2 أن تكون الخدمات التي تقدمها مؤسسات الحماية طويلة المدى. .

	3 ان يكون للمؤسسات المدنية غير الحكومية الحق بإنشاء مراكز إيواء في مختلف المناطق .

	4 السورية، والحرص على إقامة مركز إيواء في كل ناحية حسب التقسيم الإداري في سوريا،.
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ــع  ــيق م ــة، بالتنس ــل الدول ــن قب ــة م ــن، ومحمي ــع أطفاله ــاء م ــة للنس ــون متاح  وأن تك

ــة المنظمــات النســوية علــى  ــات الموجــودة فيهــا، وأن تكــون هنــاك إمكانيــة لرقاب البلدي

ــدور،  ــذه ال ه

وعلى تنفيذ قواعدها الداخلية. 

	5 إقرار مبادئ توجيهية موحّدة لكافة مراكز الحماية، في مجال تصميم وإنشاء هذه الدور، .

وإدارتها وحمايتها، والتعامل مع الضحايا، وتصميم نظام احالة في كل منطقة، متطابقة 

مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ومستفيدة من تجارب دولية ناجحة في هذا المجال.

	6 أن تتضمن المبادئ التوجيهية آليات شكاوى واضحة في حال التعرض للابتزاز أو العنف أو .

غيره من الانتهاكات في مراكز الإيواء.

	7 إنشاء خطوط ساخنة وتأهيل الكوادر العاملة على هذه الخطوط والقدرة على تحويل .

الحالة للشرطة لتقديم بلاغ في حال الضرورة وبموافقة المتصل/ة.

	8 أن توفر مراكز الحماية الدعم القانوني للنساء المعنفات بشكل فوري ومجاني. .

	9 أن تتضمن مراكز الحماية برامج تمكين اقتصادي والمساعدة في إيجاد فرص عمل..

 أيضا تقديم برامج دعم نفسي اجتماعي للمعنفة وأطفالها.10	.

 توافر مراكز حماية في كل ناحية في المحافظات السورية11	.

  توفير خطوط ساخنة تحيل الضحية وتحدد مشكلتها.12	.

 نظام إحالة يتعلق بآلية الشكوى للنيابة العام تكون سرية، وعن طريق شرطيات مدربات 13	.

ومهتمات بقضايا النساء. واعتماد وثيقة شرف ضمن دور الإيواء تحمي المعلومات.

 يجب أن تتوافر آلية تبليغ تسمح لكل من شاهد ورأى وسمع عن العنف بالتبليغ عنه. 14	.

وحفظ مصادر المعلومات.

 أهمية حفظ خصوصية التبليغ والشكوى في المحاكم والشرطة ومراكز الإيواء. 15	.

 يجب أن يكون الإيواء والحماية مرحلة مؤقتة، أبناء نظام حماية يتضمن خطة لتأهيل 16	.

النساء وتدريبهن وتمكينهن اقتصادياً ومساعدتهن في استكمال التعليم أو تعلم 
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المهن، بحيث يمكنها أن تخرج لاحقاً من الدار وتكون قادرة على إدارة حياتها وإعالة 17	.

نفسها.

 الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية سيداو بما يتعلق بنظام الشكوى.18	.

رابعاً: توصيات بما يتعلق بدور منظمات ومؤسسات المجتمع المدن

	1 تستطيع منظمات المجتمع المدني الاضطلاع بدور مؤثر في التوعية بحقوق المرأة .

والعنف الأسري، واعتبار العنف القائم على الجندر موضوعاً لا يخص النساء وحدهن، بل 

المجتمع بأكمله، والقضاء على العنف هدفاً عاماً لبناء مجتمع سليم معافى.

	2 دور مناصرة وضغط لإقرار قانون أسرة مدني وعصري، وقانون حماية من العنف الأسري. .

	3 المساهمة بتأهيل الكوادر الحكومية الملزمة بتنفيذ هذه القوانين، وتفعيل دور .

رقابي عليها.

	4 تقديم استشارات قانونية للنساء المعنفات، والضغط على فروع نقابة المحامين لتوفير .

استشارات مجانية خاصة بقضايا العنف الأسري، أو تشكيل مكاتب محاماة متخصصة 

ومموّلة للقيام بذلك. 

	5 اتاحة دورات تدريبية اختيارية للراغبين بالزواج والانجاب  تعنى بحقوق المرأة، والإنسان، .

والتربية وغيرها. 

	6 دور رقابي على مراكز الحماية، سواء من حيث توثيق الانتهاكات أو أوجه التقصير ان وجد، .

والتواصل مع الداعمين والممولين في حال الحاجة.

	7 إقامة شراكات بين المنظمات ومراكز الحماية لتقديم استشارات كخطوة مرحلية. .

	8 إعداد تقارير ظل تقدم إلى لجنة اتفاقية السيداو بعد تقديم التقرير الحكومي، كل أربع .

سنوات

	9 الضغط لإلغاء تحفظات الحكومة السورية على اتفاقية السيداو..
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